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  دور الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 

  .في ضبط وتسییر العقار الصناعي في الجزائر 
  حملیل نوارة .د

  العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و "ب" محاضرةأستاذة 
  .جامعة مولود معمري تیزي وزو

  
  مقدمــة

تسعى الجزائر جاهدة إلى جلب الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، لدفع 
میة الاقتصادیة قدماً، لأجل ذلك باشرت سلسلة من الإصلاحات لتهیئة لتنعجلة ا

صاحبت هذه الإصلاحات جملة من النصوص . المناخ الاقتصادي للمستثمر
القانونیة التي تهدف إلى تنظیم الاستثمارات في الجزائر وحمایة مصلحة 

المرافق  المستثمر والاقتصاد الوطني على حد سواء، وتأسیس الإطار المؤسساتي
  . لها

منحت الدولة تسهیلات كثیرة للمستثمرین، بغرض تشجیعهم على إنجاز 
تتمثل هذه التسهیلات في جملة . مشاریع تساهم في تحقیق الرخاء الاقتصادي
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الامتیازات التي یستفید منها المستثمر والإعفاءات الجبائیة، إضافة إلى تذلیل 
  .)1(المتعلق بتطویر الاستثمار 01/03رقم العقبات الإداریة وفقاً لما كرسه الأمر 

یبقى المستثمر رغم هذه التحفیزات یواجه صعوبة هامة لإقامة مشاریعه 
الاستثماریة وهي مشكلة الوعاء العقاري المستقبل للاستثمار، إذ تعتبر أزمة العقار 
من أهم العقبات التي تواجهه، یعود ذلك إلى قلة العرض مقابل الطلب المتزاید 

العقار، إضافة إلى عدم صلاحیة بعض الأوعیة العقاریة الموجودة لاستقبال  على
  .المشاریع التي یقترحها المستثمر

أظهرت الدولة إرادة حقیقیة لمواجهة أزمة العقار بإعادة النظر في الإطار 
الهیكلي المسیر للعقار الصناعي في الجزائر وفي أنماط تسییره، إذ تعد الوكالة 

أحد أهم الهیاكل التي تعمل على  )ANIREF)2اطة والضبط العقاري الوطنیة للوس
من خلال .تشجیع الاستثمار وترقیته، بتوفیرها للوعاء العقاري المستقبل للاستثمار

هل وفق المشرع الجزائري في تنظیم : هذا البحث أطرح، اشكالیة أساسیة هي 
حكم یسمح لها بضبط الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بنظام قانوني م

العقار الصناعي الموجه للاستثمار بكل استقلالیة؟ بوصفها كآلیة جدیدة لحل 
  .أزمة العقار التي باتت هاجس كل المستثمرین

                                           
، 47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  )1( 

  . معدل ومتمم 22/08/2001في ةصادر 
 )2(      Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière.     
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 للإجابة على هذه الإشكالیة یجب البحث في المركز القانوني للوكالة 
ضبط ، وصلاحیاتها في )المبحث الأول( الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 

  ). المبحث الثاني( سوق العقار الصناعي 
  .المركز القانوني للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري: المبحث الأول

أنشأت الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بموجب المرسوم   
، المتضمن إنشاء الوكالة 23/04/2007المؤرخ في  119-07التنفیذي رقم     

استحدثت هذه . )1(والضبط العقاري ویحدد قانونها الأساسيالوطنیة للوساطة 
الوكالة من أجل تسییر حافظة العقار الموجه لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، 

لتحقیق هذه . بالموازنة بین العرض والطلب العقاري وإدارة السوق العقاریة
تظهر . الأهداف، زودها المشرع بنظام قانوني خاص ودعمها بالاستقلالیة المالیة

المطلب ( خصوصیة المركز القانوني للوكالة في طبیعتها القانونیة المزدوجة 
  ). المطلب الثاني(، وفي تنظیمها الهیكلي )الأول

  .خصوصیة الطبیعة القانونیة للوكالة: المطلب الأول
كیف المشرع الجزائري الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بأنها   

بع صناعي وتجاري،  وخصها بطبیعة قانونیة مزدوجة مؤسسة عمومیة ذات طا
،إذ منح لها وصف الإدارة وأخضعها لقواعد القانون الإداري في علاقتها بالدولة، 
                                           

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2007أبریل  23مؤرخ في  119-07مرسوم تنفیذي رقم )1( 
أبریل  25صادر في ، 27عدد  ج ر للوساطة و الضبط العقاري و یحدد قانونها الأساسي ، 

، ج ر 2012مارس  19في مؤرخ  126-12، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 2007
  . 2012مارس  25الصادر في  17عدد 
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ویقصد بالدولة هنا كل أشخاص القانون العام الممثلة للدولة سواءً كانت هیئات 
رع من جهة أخرى كیف المش. مركزیة أو لا مركزیة أو هیئات عدم التركیز

الوكالة بالتاجرة وأخضعها لأحكام القانون التجاري عند تعاملها مع الغیر، ویقصد 
  .بالغیر هنا كل الأشخاص غیر الخاضعین للقانون العام 

بنصها   119- 07ورد هذا التكییف في المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 
حت تسمیة تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ت" : على ما یلي

" الوكالة"وتدعى في صلب النص " الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري"
  .وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، 
  ". وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر

الوطنیة للوساطة والضبط نلمس من خلال هذه المادة، أن الوكالة 
العقاري تتمتع بنوع من الاستقلالیة، وهي نقطة سنتوقف عندها بالتحلیل لكونها 
مظهر من مظاهر خصوصیة الطبیعة القانونیة للوكالة التي سنبحث في مداها 

، واستقلالیتها )الفرع الأول(من خلال دراسة وتقییم استقلالیة شخصیتها القانونیة 
  ).لثانيالفرع ا(المالیة 

  .استقلالیة الوكالة في شخصیتها القانونیة: الفرع الأول 

لم یشترط المشرع أي شكل قانوني للوكالة، إذ اكتفى باعتبارها مؤسسة 
دون أن یضعها في قالب إحدى الشركات التجاریة المنصوص علیها في القانون 

في حین أصبغها بصفة التاجر لا من حیث الشكل بل من حیث . التجاري
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لموضوع كونها تمارس نشاط التسییر، الترقیة والوساطة العقاریة، الذي  یعد من ا
  .الأعمال التجاریة بحسب الموضوع

رغم أن المشرع ألحق الوكالة بالوزارة المكلفة بترقیة الاستثمارات  بموجب  
التي تنص   119-07المرسوم التنفیذي رقم الفقرة الأولى من المادة الثانیة من 

توضع الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات : " ليعلى ما ی
، إلا أنه خص الوكالة بشخصیة قانونیة )1( ."ویحدد مقرها في مدینة الجزائر

مستقلة عن الشخصیة القانونیة للوزارة الوصیة، یترتب عن ذلك نتائج قانونیة 
  :)2(هامة منها

 .لتزاماتقدرة الوكالة على اكتساب الحقوق وتحمل الا -
 .تمتع الوكالة بأهلیة التعاقد والتصرف باسمها ولحسابها -
 .تمتع الوكالة بأهلیة التقاضي -
 . قدرتها على تحمل مسؤولیة أعمالها -

بإسقاط هذه النتائج على أرض الواقع، وجدت أن الوكالة بالفعل تتمتع 
لتصرف بأهلیة اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، كما تتمتع بأهلیة التعاقد وا

یظهر ذلك من خلال الصلاحیات التي تمارسها والمتمثلة في . باسمها ولحسابها
اقتناء العقارات باسمها ولحسابها، تهیئتها وتهیئة المناطق الصناعیة الجدیدة ، 
                                           

  التي تعرف حالیا بوزارة الصناعة والمناجم ) 1( 
(2) - Voir :DEGOFFE Michel , « Les autorités publiques 
indépendantes », Revue d’Actualité Juridique et droit administratif, 
édition Dalloz n° 12/2008, p 623.  
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الذي یستوجب إبرام عدة عقود أشغال عامة ، عقود مع شركة سونلغاز لتوصیل 
ت المیاه عن طریق عقود مع شركة الكهرباء إلى هذه المناطق،وربطها بشبكا

  .الجزائریة للمیاه

إضافة إلى ذلك أبرمت الوكالة إتفاقیة ممثلة في مدیرتها السیدة مقراوي 
حسیبة مع المدیریة العامة لأملاك الدولة لتسییر الأراضي الفائضة والمتبقیة عن 

لیل ، هذا د)1( 2008جوان 11المؤسسات الاقتصادیة العمومیة المنحلة بتاریخ 
إلا أن هذه . على أهلیتها في إبرام العقود، و استقلالیة شخصیتها القانونیة 

التي تنص ) 2( 153 - 09الإستقلالیة تندثر بصدور المرسوم التنفیذي رقم   
یرخص منح الإمتیاز عن طریق المزاد العلني : " منه  على ما یلي15المادة 

الفائضة بما فیها الأراضي  المفتوح أوالمحدود عن الأصول المتبقیة والأصول
المتوفرة في المناطق الصناعیة بقرار من الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار، بناءاً 

  ." على اقتراح من الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

تطبیقاً لهذه المادة أصدر وزیر الصناعة و تطویر الإستثمار السید عبد 
، یقضي بفتح مزاد علني لمنح  2009سبتمبر  09الحمید تمار قراره المؤرخ في 

                                           
(1) -0 Voir : ANIREF Voice, bulletin d’information trimestriel n° 00, 
décembre 2008, p 4.                                    

حدد للشروط والكیفیات لمنح ی ،2009ماي  2مؤرخ في  153-09مرسوم تنفیذي رقم  - ) 2( 
میة المستقلة وغیر المستقلة المحلة على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمو  متیازالا

، صادر 27ج ر عدد ، یة وتسییرهاقتصادوالأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الا
   .06/05/2009 في
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وعاءً عقاریاً من الأراضي الفائضة والمتبقیة من  34الإمتیاز للمستثمرین على 
كما أصدر قرار آخر مؤرخ في   .)1(حل المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

 66، یقضي بفتح مزاد علني لمنح الإمتیاز للمستثمرین على 2009دیسمبر 7
ن الأراضي الفائضة والمتبقیة من حل المؤسسات العمومیة وعاءً عقاریاً م

  .)2(الإقتصادیة

أما فیما یخص أهلیة الوكالة للتقاضي، فللأسف لم أتمكن من الحصول   
على أحكام أو قرارات قضائیة تكون فیها الوكالة طرفاً في النزاع بصفتها مدعیة 

ى تحمل مسؤولیة ، وقدرتها عل أو مدعى علیها لتدعیم أهلیتها في التقاضي
  .التعویض عن الأضرار التي تلحق الغیر بخطئها

  
  

                                           
أوعیة في ) 6( ستة: وعاءً على النحو التالي 34الأوعیة العقاریة المعنیة بهذه العملیة هي  ) 1( 

البلیدة، ) 1( وعاءً في الجلفة، وعاء واحد) 13(ثة عشر ثلا أوعیة في وهران،) 3(عنابة، ثلاث 
  أربعة أوعیة في بومرداس و  أوعیة في المسیلة،) 7(سبعة 

Voir : ANIREF Voice, bulletin d’information trimestriel n° 03, octobre 
2009, p4.   
Pour plus d’information sur la concession des 34 actifs, leur 
désignation, les mises à prix et le déroulement des enchères, consultez  
ANIREF Voice, bulletin d’information trimestriel n° 03 supplémentaire, 
octobre 2009, p 4.                                
(2) - Voir : ANIREF Voice, bulletin d’information trimestriel n° 04, 
janvier 2010, p5.                 
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 .الاستقلالیة المالیة: الفرع الثاني
اعترف المشرع للوكالة بالاستقلالیة المالیة، وجسدها في منحها ذمة مالیة 

تتكون ذمتها المالیة من صنفین . خاصة بها مستقلة عن میزانیة الوزارة الوصیة
  : من الأملاك هما

أو المكتسبة أو المنجزة بأموال / و هي الأملاك المحولة و: ملاك خاصةأـ 
المنتوجات وأداءات الخدمات كما تقبض الوكالة أتاوى تتمثل في  . )1(خاصة 

إضافة إلى مكافآت تبعات الخدمة العمومیة . الأخرى المقبوضة  بعنوان نشاطها
كما . مبرمة لهذا الغرضالتي تكلف بها طبقاً للخدمات المحددة في الاتفاقیة ال

تقبض ناتج التنازل والإمتیاز والإیجار الناشئ عن المعاملات بعنوان مهام 
من  المرسوم  14، وقد نصت المادة )2(التسییر والترقیة والوساطة التي تمارسها

على منح الوكالة أجراً یمثل كحد أقصى الإتاوتین  153-09التنفیذي رقم 
حقة للامتیاز وذلك مقابل تسییر هذه الحافظة العقاریة السنویتین الأولیتین  المست

یحدد أجر الوكالة بدقة في الإتفاقیة المبرمة بینها و بین . )3(لحساب الدولة
  المدیریة العامة لأملاك الدولة 

                                           
  .، السابق ذكره119-07من المرسوم التنفیذي رقم  23أنظر المادة ) 1( 
  .، السابق ذكره119-07من المرسوم التنفیذي رقم  27أنظر المادة ) 2( 
 على النحو 153-09من المرسوم التنفیذي رقم  20تطبقاً للمادة  تحدد الأتاوة التجاریة ) 3( 

 :التالي

عندما یمنح الامتیاز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدود فإن مبلغ الإتاوة السنویة ـ 
 .یمثل المبلغ الناتج عن عملیة المزایدة
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 119-07من المرسوم التنفیذي رقم  24تسمیها المادة : إعانات الدولةـ 
لتخصیص أو الإعانات من میزانیة یمنح هذا ا. بالتخصیص الأولي من الدولة

الدولة مباشرة ولیس من میزانیة وزارة ترقیة الاستثمارات بصفتها الوزارة الوصیة، 
وذلك بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة والوزیر المكلف بترقیة 

تستقل الوكالة في محاسبتها عن محاسبة الوزارة الوصیة، إذ تخضع . )1(الاستثمارات
، وتفتتح سنتها المالیة )2(سبة التجاریة وفقاً للتشریع والتنظیم المعمول بهفي ذلك للمحا

 .    دیسمبر 31في أول ینایر و تختتم في 

لا یفوتني أن أنوه في هذا الصدد، أن تدخل الوزیر المكلف بترقیة  
الاستثمارات في اتخاذ قرار تخصیص میزانیة الوكالة یمس باستقلالیتها المالیة، 

لذا أقترح تعدیل هذا النص بجعل . ا لا تقتطع من میزانیة الوزارةخاصة وأنه
میزانیة الوكالة تحدد بموجب قانون المالیة مباشرة كونها تقتطع من میزانیة الدولة 

 .مباشرة، وبذلك تتدعم الاستقلالیة المالیة للوكالة
                                                                                                      

جب أن تمثل الإتاوة السنویة المحددة من طرف عندما یمنح الامتیاز عن طریق التراضي یـ 
من القیمة التجاریة للأصل العقاري والذي یمثل كذلك السعر الافتتاحي  ٪5إدارة أملاك الدولة 

 .عندا یمنح الامتیاز عن طریق المزاد العلني

 یتم تحیین قیمة الإتاوة الإیجاریة  السنویة كل إحدى عشر سنة على أساس تقییم تعده مصالحـ 
  .أملاك الدولة بالرجوع إلى السوق العقاري

  .، السابق ذكره119-07من المرسوم التنفیذي رقم  24أنظر المادة ) 1( 
من  27تشمل میزانیة الوكالة على باب للإرادات وباب للنفقات، المحددة في المادة ) 2( 

  . ، السابق ذكره119-07المرسوم التنفیذي رقم 
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  .تنظیم الوكالة: المطلب الثاني
عقاري بتنظیم هیكلي مشابه خصت الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط ال  

میز المشرع بین أعمال الإدارة . للتنظیم المعروف في الشركات االتجاریة
  .فأناط كل من هذه الأعمال بجهاز مستقل. والتسییر، وأعمال الرقابة

  . تسییر وإدارة الوكالة: الفرع الأول
أخضع المشرع إلى تنظیم مزدوج من حیث تسییرها و إدارتها ، إذ أسند 

  .)1(مة تسییر الوكالة إلى مجلس الإدارة و یدیرها مدیر عاممه
مجلس الإدارة من الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات  یتشكل.  مجلس الإدارة: أولاً 

  :)2(أو ممثله رئیساً، و أعضاء هم على التوالي
 .ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة -
 ).ملاك الدولةأ/خزینة(ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة  -
 .ممثل الوزیر المكلف بالعمران -
 .ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة والصناعات التقلیدیة -
 .ممثل الوزیر المكلف بالنقل -
 .ممثل الوزیر المكلف بالطاقة و المناجم -
 ممثل عن الوزیر المكلف بالفلاحة -
 .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -

                                           
  . ، السابق ذكره119-07لتنفیذي رقم من المرسوم ا 11المادة )1( 
من المرسوم  7، المعدل بموجب المادة 119-07من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  )2( 

  . السابق ذكره 126-12التنفیذي رقم 
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 .ة و البیئةممثل الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانی -
یعین أعضاء المجلس بقرار من الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات، بناءاً على 

. )1(اقتراح السلطات التي یتبع لها الأعضاء، لعهدة تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجدید
مرات في السنة بناءً على استدعاء من رئیسه في دورات ) 3(یجتمع المجلس ثلاث 

تمع في دورات استثنائیة غیر عادیة بطلب من الرئیس أو عادیة، كما یمكنه أن یج
المدیر العام للوكالة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس، للنظر والتداول في 

  :المواضیع التالیة

مشاریع مخططات التنمیة الخاصة بالوكالة على المدى القصیر والمتوسط  - 
 . والطویل

 .المرتبطة بهاالبرنامج  السنوي لنشاطات الوكالة والمیزانیة  - 
 .تنظیم الوكالة وسیرها، لاسیما حصیلة النشاط - 
 .شروط إبرام الصفقات والعقود والإتفاقات - 
 .أخذ مساهمات وإبرام شركات - 
 . حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصیص النتائج - 
 .التقریر السنوي للتسییر - 
 .تقاریر محافظي الحسابات - 
 .للقوانین والتنظیمات المعمول بهاقبول وتخصیص الهبات والوصایا وفقاً  - 

                                           
تطبقاً لذلك صدر القرار . ، السابق ذكره119-07من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  )1( 

متضمن تعیین أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للوساطة و ، ال2011أوت  15المؤرخ في 
  .2012مارس  12الصادر في  15الجریدة الرسمیة عدد . الضبط العقاري
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 .الإتفاقیات والشروط العامة لمنح الأجور الخاصة بمستخدمي الوكالة - 
 .مشروع النظام الداخلي للوكالة - 
 .اقتناء وإیجار البنایات - 
كل مسألة أخرى یعرضها علیه المدیر العام من شأنها تحسین تنظیم  - 

  .الوكالة وسیرها وتشجیع انجاز أهدافها
بحضور ثلثي أعضائه وفي حالة عدم اكتمال النصاب، یجتمع  مجلسیتداول ال

بعد ثمانیة أیام الموالیة للتاریخ المحدد سابقاً لاجتماعه وتصح مداولاته مهما كان 
تتخذ قررات المجلس بمصادقة الأغلبیة البسیطة . عدد الأعضاء الحاضرین

 )1( .للأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

یعتبر المدیر العام للوكالة موظفا سامیاً في الدولة كونه  .المدیر العام: ثانیاً 
لم یحدد المشرع . )2(یعین بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه بنفس الشكل

                                           
  .السابق ذكره 119-07من المرسوم التنفیذي رقم  19 المادة  )1( 

تحرر مداولات المجلس في محاضر یوقعها رئیس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم 
تعرض على الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار لیوافق علیها خلال عشرة أیام من . ه ومؤشر علی

، المعدلة 119-07من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة تاریخ الاجتماع، وفقاً لما نصت علیه 
بعد أن كان الأجل شهر في .السابق ذكره 126-12من الرسوم التنفیذي رقم  9بموجب المادة 

ن أنه لا داع لهذا الأجل بما أن الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار هو من أض .النص القدیم
  .یرأس مجلس إدارة الوكالة

  . ، السابق ذكره119-07من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة   )2( 
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عهدة نیابیة للمدیر العام ولا حالات التنافي، فیفترض أن تعیینه غیر محدد المدة، 
  . لوقت وتتنافى وظیفته مع أیة وظیفة أخرىوعلیه یجب أن یشغل منصبه كامل ا

، سلطة إتخاذ القرار بمجلس إدارة 119-07أناط المرسوم التنفیذي رقم 
مع أن . الوكالة، وسلطة التنفیذ بالمدیر العام الذي یعد الجهاز التنفیذي للوكالة

ویتمتع في هذا الإطار :"...من ذات المرسوم تنص على ما یلي 22المادة 
إلا أن مجالات تدخل المدیر العام محدودة على سبیل ..."طاتبأوسع السل

 . )1(الحصر في نفس المادة

مدیریات، وطاقم مساعد  07تظم المدیریة العامة . المدیریات الفرعیة: ثالثاً 
مستشارین وأمانة عامة تقوم بمهمة التنسیق بین مختلف  04للمدیریة مكون من 

ن المستثمرین، أنشأت عشر مدیریات جهویة لتقریب الوكالة م .الهیاكل المركزیة 
، من أجل تمثیل الوكالة في )2(خلیة مشروع 42موزعة عبر التراب الوطني و

شكل هیاكل جواریة، ذات تنظیم مرن ووظیفي یسمح بتكفل فعال بمهام الوكالة 
یسیر المدیریة الجهویة مدیر جهوي وطاقم مكون من . على المستوي اللامركزي

  .لإدارة وأمانة عامةمساعد مكلف با

  رقابة الوكالة : الفرع الثاني
لا تختلف رقابة الوكالة عن رقابة الشركات التجاریة، إذ تخضع لرقابة 
الحسابات من طرف محافظ حسابات أو أكثر، لكن یعینهم الوزیر المكلف بترقیة 
                                           

  . ، السابق ذكره119-07من المرسوم التنفیذي رقم   22 المادة  )1( 
(2) - www.aniref.dz . 



 دور

203 
 المجلة النقدیة

في حین حرص المشرع حرصاً شدیداً على حیاد مندوبي . )1(الاستثمارات
في شركات المساهمة، بتعیینهم من طرف الجمعیة العامة، وباشتراط الحسابات 

  .  )2(مجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة التي تضمن حیادهم

یعد المحافظ تقریراً سنویاً عن حسابات الوكالة، ویرسله إلى مجلس إدارة  
 الوكالة وإلى الوزیر الوصي والوزیر المكلف بالمالیة، إذا كان إرسال هذه

الحسابات إلى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات مبرر كونه الوزیر الوصي، فإننا 
. نتسائل لماذا یرسل محافظ الحسابات تقریراً عن حسابات الوكالة لوزیر المالیة

إضافة إلى تقاریر محافظ الحسابات یحرر المدیر العام تقریر سنوي عن نشاط 
  . الوكالة

یرسل المدیر العام  119- 07م التنفیذي رقممن المرسو  31تطبیقا للمادة 
للوكالة إلى السلطات المعنیة الحصائل وحسابات النتائج مقررات تخصیص 
النتائج  وكذا التقریر السنوي عن النشاط مرفقة بتقریر محافظ أومحافظي 

لم یحدد المشرع من هي السلطات المعنیة التي ترسل لها الوكالة . الحسابات 
ها السنویة، في تقدیري فإن ذلك فیه مساس باستقلالیة الوكالة في نتائجها وحسابات

ممارسة مهامها، إذ لم یكتفي المشرع بإخضاعها إلى رقابة مزدوجة من طرف 
الوزیر الوصي و وزیر المالیة، بل سمح لأیة سطلة دون تحدید مسبق لها طلب 

  .هذه الوثائق من الوكالة و الحصول علیها
                                           

  . ، السابق ذكره119-07رسوم التنفیذي رقم من  الم 30و  29المواد    )1( 
  .من التقنین التجاري 14مكرر  715إلى   4مكرر  715المواد  من   )2( 
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  .یات الوكالة في ضبط السوق العقاریةصلاح:  المبحث الثاني

یتمثل نشاط الضبط العقاري للوكالة في المساهمة في إبراز سوق عقاریة 
یكون ذلك بتسییر الحافظة العقاریة وتثمینها وتوفیر كل . حرة موجهة للإستثمار

. المعلومات حول الأصول والأوعیة العقاریة الاقتصادیة بهدف ترقیة الاستثمار
النشاط یحب تحدید مكونات الحافظة العقاریة التي تسیرها الوكالة لإبراز هذا 

  ).المطلب الثاني(، ثم التطرق إلى آلیات  تسییرها )المطلب الأول(

  . تحدید حافظة العقار محل الضبط من طرف الوكالة: المطلب الأول

یتحدد نطاق العقار الصناعي بنطاق النشاط الاستثماري، شرط أن یحقق 
فیحصل صاحب المشروع على . )1(ادیة بمفهوم قانون الاستثمارمنفعة اقتص

الامتیازات المقررة بموجب هذا القانون، كما یحق له طلب وعاء عقاري یستوعب 
مشروعه، یمكنه الحصول على هذا العقار عن طریق الوكالة الوطنیة للوساطة 

لصناعي إلى وعلیه یمكن تقسیم العقار ا. والضبط العقاري إذا كان من صلاحیاتها
،  وعقارات )الفرع الأول(العقارات التي تختص بها الوكالة : صنفین أساسیین هما

  ).الفرع الثاني(صناعیة لا تختص بها الوكالة 

  العقارات التي تسیرها الوكالة : الفرع الأول
تختص الوكالة بإدارة وتسییر المناطق الصناعیة، التي تعرف    

ء المخصص لإنجاز مختلف الاستثمارات الصناعیة نها الحیز المكاني أو الوعابأ
كما تعرف أیضاً بأنها . سواءً كان مبنیاً أو غیر مبني، مستغل أو غیر مستغل

                                           
  .، یتعلق بتطویر الاستثمار، السابق ذكره2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  )1( 
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تلك المساحة من الأرض التي تضم مجموعة من المصانع المزودة بالخدمات و 
المرافق اللازمة، توزع هذه المساحة على أقسام صغیرة یخصص كل منها لإنشاء 

معین بما یوافق أنواع الصناعات المراد إنشاؤها وخصائصها و الأرض مصنع 
  .)1(التي تستخدمها واحتیاجاتها من المرافق والخدمات 

بصنف جدید من العقارات الصناعیة،  12- 93جاء قانون الاستثمار رقم 
، كما منح امتیازات تحفیزیة للاستثمار في هذه المناطق، )2(تدعى المناطق الخاصة

، و مناطق مطلوب  )Z.E.E )3إلى نوعین هما مناطق التوسع الاقتصادي  وقسمها
، لكنها لم تعرف النور أبداً لعدم إصدار النصوص التنظیمیة  )Z.A.P )4ترقیتها 

هذا التقسیم، وعوضه بمناطق تتطلب تنمیتها  03- 01الأمر رقم  ألغى. لها
كما تضمن . )5(مساهمة خاصة من الدولة والتي یحددها مجلس الاستثمار

                                           
ناطق الصناعیة في تحقیق التنمیة المستدامة في المنطقة خبابة صهیب، دور الم )1( 

الأورومغاربیة، دراسة مقارنة بین فرنسا والجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة وعلوم 
التسییر، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمیة المستدامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة 

  . 26، ص2011، 1ت عباس، سطیف وعلوم التسییر، جامعة فرحا
(2) - HAMZA (C), « Les zones spécifiques dans le code des 
investissements », Revue IDARA, n°2 1194 .   
(3) - Zones d’Expansion Economiques                                                                                          
(4) - Zones à Promouvoir                                                                                                           

  03-01من الأمر رقم  10المادة    )5(
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صنف أخر من العقارات الموجهة للاستثمار هي المناطق  )1( 02- 03القانون رقم 
  .)2(10- 06الحرة، لكنها سرعا نما ألغیت بموجب القانون رقم 

لم تكتفي الوكالة بتسییر المناطق الصناعیة الموجودة بل تعهدت بخلق 
حسیبة مقراوي بمناطق  مناطق صناعیة جدیدة سمتها المدیرة العامة للوكالة السیدة

جاء ذلك تطبیقاً لقرارات مجلس الإسثمار المتخذة في . )3(صناعیة من الجیل الجدید
بناءً على ذلك . 2012ماي 7ودورة  2011دیسمبر 22أفریل،  19مارس،  6دوراته 

 42وقعت الوكالة اتفاقیة مع مدیریة أملاك الدولة التزمت بموجبها الوكالة بخلق 
  .)4(دیدة موزعة على كامل التراب الوطنيمنطقة صناعیة ج

إضافة إلى الأصناف المذكورة ، تتولى الوكالة تسییر وإدارة العقارات 
الفائضة أو المتبقیة من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المستقلة أو غیر المستقلة 

  . )5(خاصة الفائض العقاري الناتج عن حل هذه المؤسساتالمنحلة، 
                                           

میة ، یتعلق بالمناطق الحرة، جریدة رس2003جویلیة  19مؤرخ في  02-03أمر رقم    )1( 
  .20/07/2003، صادر في 43عدد

، یتعلق 2003جویلیة  19مؤرخ في  02- 03یضمن إلغاء الأمر رقم  10-06قانون رقم   )2( 
  .25/06/2006، صادر في 42بالمناطق الحرة، جریدة رسمیة عدد 

(3) - MOKRAOUI Hassiba , «  Assurer la durabilité de notre territoire pour les 
générations à venir », Revue ANIREF n°9, 2011, p3.                                                                                                                   
(4) -Communiqué de l’ANIREF, «  signature de la décision portant 
approbation du mandat type d’aménagement des zones industrielles », Revue 
ANIREF n°15, 2012, p2.                                         

، 2006، أنظر بوجردة مخلوف، العقار الصناعي ، دار هومة للطباعة  والنشر، الجزائر )5( 
  .9ص
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ناطق الصناعیة الداخلة في الملكیة الخاصة للدولة بموجب تسیر الوكالة الم
  .)1(اتفاقیات تبرمها مع مدیریة أملاك الدولة 

للوكالة بإنشاء مناطق صناعیة أخرى  119- 07سمح المرسوم التنفیذي رقم 
وتسییرها، لهذا  تعهدت بخلق مناطق صناعیة جدیدة سمتها المدیرة العامة للوكالة 

جاء ذلك تطبیقاً لقرارات . )2(بمناطق صناعیة من الجیل الجدید السیدة حسیبة مقراوي
ودورة  2011دیسمبر  22أفریل،  19مارس،  6مجلس الإسثمار المتخذة في دوراته 

بناءً على ذلك وقعت الوكالة اتفاقیة مع مدیریة أملاك الدولة التزمت . 2012ماي 7
لى كامل التراب منطقة صناعیة جدیدة موزعة ع 42بموجبها الوكالة بخلق 

 .)3(الوطني

  .العقارات التي لا تسیرها الوكالة: الفرع الثاني

أسندت مهمة تسییر مناطق النشاطات إلى الوكالات العقاریة المحلیة 
إلا أن . ، بعدما كانت من صلاحیات البلدیات)4( 04- 86بموجب المرسوم رقم 

                                           
، مجلة "زائرالنظام القانوني للعقار الإقتصادي في الج"بوحفص جلاب نعناعة، أنظر  )1( 

  .2009، مارس 22الفكر البرلماني ، صادرة عن مجلس الأمة، العدد 
(2) - MOKRAOUI Hassiba , «  Assurer la durabilité de notre territoire pour les 
générations à venir », Revue ANIREF n°9, 2011, p3.                                                       
(3) -Communiqué de l’ANIREF, «  signature de la décision portant 
approbation du mandat type d’aménagement des zones industrielles », Revue 
ANIREF n°15, 2012, p2.                                         

، یتعلق بالوكالة العقاریة المحلیة، ج رعدد 1986جانفي 07مؤرخ في  04-86مرسوم رقم  )4( 
  .)ملغى(08/01/1986، صادر في 1
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حولت هذه الصلاحیات إلى وكالة جدیدة )1( 25- 90قانون التوجیه العقاري رقم 
تدعى الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقار الحضري المنحلة بموجب المرسوم 

، لیعود تسییر مناطق النشاطات مجدداً إلى الوكالات )2( 408- 03التنفیذي رقم 
  . العقاریة المحلیة

للوساطة والضبط أما مناطق النشاطات الجدیدة التي تنشأها الوكالة الوطنیة 
من المرسوم التنفیذي رقم  09العقاري، فهي من تتولى تسییرها، وذلك بموجب المادة 

التي تؤهلها لتسییر المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات وكل فضاء  119- 07
  .آخر مخصص للنشاط الاقتصادي الذي تخلقه وتشرف علیه

  .ألیات تسییر حافظة العقار الصناعي: المطلب الثاني
 10تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومیة لأجل ذلك سمحت لها المادة 

، بالقیام بكل الأعمال التي من شأنها تطویر 119- 07من المرسوم التنفیذي رقم 
وترقیة العقار الاقتصادي، لاسیما القیام بكل العملیات المنقولة أو العقاریة المالیة 

قیق ذلك بإبرام كل العقود والاتفاقیات تقوم لأجل تح. والتجاریة المتصلة بنشاطها
المتصلة بنشاطها وبتطویر المبادلات مع المؤسسات والمنظمات المماثلة 
والمرتبطة بمجال نشاطها، إذ تتمتع بصفة المتعهد بالترقیة العقاریة فهي مؤهلة 
                                           

، 49، یتضمن التوجیه العقاري، جر عدد 1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90قانون رقم  )1( 
  .)معدل ومتمم(، 18/11/1998صادر في 

، یعدل و یتمم المرسوم  2003نوفمبر 05مؤرخ في  408-03مرسوم تنفیذي رقم  )2( 
،  یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر العقار الحضري، وتنظم 405-90التنفیذي رقم 

  ,09/11/2003،ادر في 68ذلك، ج ر عدد 
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كما تلعب . )1(لاكتساب أملاك العقاریة بغرض التنازل عنها مجدداً بعد تهیئتها 
  .وسط حینما یتعلق الأمر باستغلال عقارات لا تملكها الوكالةدور ال

  .الصناعي الإشراف على استغلال العقار: الفرع الأول
ینص على نوعین من عقود الإستغلال هما  )2( 11-06كان الأمر رقم  

لكن سرعان ما تدارك المشرع خطورة عقد التنازل، . وعقود الإمتیاز )3(عقد التنازل
. لمستثمرون الوهمیون  للحصول على الأراضي دون الاستثمار فیهاالذي استغله ا

، والإبقاء على عقد )4( 04- 08بموجب الأمر رقم   11- 06لذلك ألغي الأمر رقم 
  . )5(الإمتیاز كإجراء وحید، إلا أنه  استثنى بعض الأراضي من هذا الإجراء

                                           
  .، السابق ذكره119-07من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة   )1( 
یحدد شروط  وكیفیات منح الامتیاز والتنازل   2006أوت  30المؤرخ في  11- 06الأمر رقم  )2( 

، والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، الدولةالخاصة ب لأملاكلالأراضي التابعة  عن الأراضي 
  .30/08/2006الصادر في  53الجریدة الرسمیة عدد

نظور أنظر موهوبي محفوظ، مركز العقار من ملمزید من التفاصیل حول عقد التنازل،  )3( 
  .68-62قانون الاستثمار، مرجع سابق ص ص

یحدد شروط  وكیفیات منح الامتیاز  ، 2008سبتمبر  1المؤرخ في  04-08أمر رقم  )4( 
، والموجهة لإنجاز مشاریع الدولةالخاصة ب لأملاكلالأراضي التابعة  والتنازل عن الأراضي 

  .2008سبتمبر  03الصادر  49استثماریة، الجریدة الرسمیة عدد
  .، المذكور أعلاه08/04من الأمر رقم  02المادة  أنظر )5( 
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عقد  تضمن هذا الأمر شروط استفادة المستثمر من قطعة أرض عن طریق
، كما نص على طریقتین لإبرام عقد الامتیاز، وهما طریقة المزاد العلني، )1(الامتیاز

- 11بموجب القانون رقم  2011بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة . وبالتراضي
، ألغى إجراء الإمتیاز عن طریق المزاد العلني واكتفى بالإمتیاز عن طریق )2( 11

 .)3(التراضي
لى عملیات عرض العقار الصناعي للاستثمار وتأطرها، تشرف الوكالة ع

بالإعلان عن العقارات المعنیة بمنح الإمتیاز وتوفیر البطاقة التقنیة لها عن طریق 
موقعها على الانترنت، كما أنه تدعو المستثمرین للتقرب إلیها أو إلى مدیریاتها 

ء كان الامتیاز عن الفرعیة للإطلاع على تفاصیل العملیة وسحب دفتر الشروط سوا
مازالت الوكالة . طریق المزاد العلني المفتوح أو عن طریق المزاد العلني المحدود

  .تلعب نفس الدور بشأن عملیات منح الإمتیاز عن طریق التراضي
                                           

موهوبي محفوظ، مركز العقار من منظور قانون الاستثمار، مرجع سابق ص  أنظر )1( 
  .76-69ص

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011جویلیة  18المؤرخ في  11-11قانون رقم  )2( 
  .2011جویلیة  20ادر في ، الص40، الجریدة الرسمیة عدد 2011

یمنح الإمتیاز على أساس دفتر : " على مایلي 11-11من القانون رقم  03تنص المادة  )3( 
الشروط عن طریق التراضي على الأراضي التابعة  للأملاك الخاصة بالدولة المتوفرة لفائدة 

لخاضعین المؤسسات والهیئات العمومیة التابعة و الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین ا
للقانون الخاص، وذلك لإحتیاجات مشاریع استثماریة مع مراعاة احترام قواعد التعمیر 

  ." المعمول بها
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لكن قبل أن یعرض العقار على المستثمر عن طریق عملیات منح الامتیاز، 
ب لمعاییر العقار الصناعي الموجه تشرف الوكالة على تهیئته بشكل یجعله یستجی

لأجل ذلك منح المشرع للوكالة صفة المتعهد بالترقیة العقاریة بموجب . للاستثمار
، وبهذه الصفة تكون مؤهلة للقیام 119- 07المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي رقم 

  :بما یلي

تهیئة الأوعیة العقاریة لإنجاز مناطق صناعیة ومناطق النشاطات وكل  - 
 .فضاء آخر مخصص للنشاط الاقتصادي

 .إنجاز بنایات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي ومكاتب - 

لأجل تهیئة العقار الصناعي تكلف الوكالة بمهمة صاحب المشروع المنتدب للتهیئة، 
تراعي الوكالة . التي تسمح لها بإبرام كل التعاقدات اللازمة بشأن ذلك بشكل مباشر

ط الوطني لتهیئة الإقلیم، إضافة إلى اتباع مواصفات تأخذ في برنامج التهیئة المخط
بعین الإعتبار الجوانب البیئیة، العمرانیة، الاقتصادیة والهیكلیة، على أن یستجیب 

 .)1(برنامج الوكالة للتهیئة لمبدأ تثمین الإقلیم بكامله 

  

  
                                           

" كلمة السیدة مقراوي حسیبة، المدیرة العامة للوكالة الوطنیة لوساطة والضبط العقاري   )1( 
، الصادرة 09رقم   (Aniref voice)   ، مجلة أنیریف"ضمان استدامة إقلیمنا للأجیال القادمة

 .13، ص 2011في أفریل 
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ضبط العقار الصناعي عن طریق إنشاء بنك للمعلومات ومرصد : الفرع الثاني
  .للعقار

یتمثل نشاط الضبط المسند إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 
، تمارس الوكالة هذا )1(في المساهمة في إبراز السوق العقاریة الموجهة للاستثمار

النشاط بواسطة آلیتین، أولاهما هي مرصد للعقار الصناعي الذي تكونه الوكالة عن 
صادي العمومي، ثم تترجمها إلى ملفات تتضمن طریق ملاحظة وترقب العقار الاقت

العرض والطلب العقاري وتوجهات السوق العقاریة وآفاقها،كما تتضمن أیضاً 
البطاقات التقنیة للعقارات التي یمكن عرضها للاستثمار عن طریق الامتیاز قبل 

  .وبعد تهیئتها، والبرنامج المسطر لأجل ذلك ، وتقدمها للهیئات المختصة محلیاً 

أما الآلیة الثانیة لضبط العقار الصناعي فهي بنك المعلومات الذي 
، وذلك 119- 07من المرسوم التنفیذي رقم  07بموجب المادة  تنشأه الوكالة

عن طریق تحري وجمع كل المعلومات المتعلقة بالأصول العقاریة والوفرة 
لتزم بنشرها العقاریة ذات الطابع الاقتصادي وتتولى ترقیتها لدى المستثمرین وت

یضمن بنك المعلومات إعلام المستثمر بالعرض الوطني حول . للجمهور
یوضع بنك المعلومات . الأصول والأوعیة العقاریة ذات الطابع الاقتصادي

تحت تصرف الجمهور بوجه عام والمستثمرین بوجه خاص عن طریق موقع 
لیكون بذلك  ،2008أفریل  01الانترنت للوكالة الذي دخل حیز الاستغلال في 

                                           
 ).ملغاة( 119-07من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  06أنظر المادة  )1( 
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كما تعد الوكالة جدولاً لأسعار العقار . )1(بوابة العقار الصناعي في الجزائر
الاقتصادي ویتم تحیینه كل ستة أشهر، وتعد دراسات ومذكرات دوریة حول 

  .)2(توجهات السوق العقاریة

استغنى المشرع عن هذا الدور الفعال الذي كان منوطاً بالوكالة، التي كانت 
فافة لواقع العقار الاقتصادي في الجزائر عبر المعلومات التي تجمعها المرآة الش

من المرسوم  8و 6،7المواد  بسحب هذه الصلاحیة من الوكالة بإلغاء. وتنشرها
  .)3(07/119التنفیذي رقم 

أرى أن سحب هذه الصلاحیات من الوكالة یعد تهوراً من المشرع، لأنه 
یها الوكالة و الأسباب التي وجدت بذلك یقضي على المبادئ التي تقوم عل

مع ذلك مازالت الوكالة تنشر هذه المعلومات في مجلتها وفي موقعها .  لشأنها
  . على الانترنت، وكأنها لا تكترث بتاتاً لهذا التعدیل

  
  :الخاتمة

جسد المشرع رغبته في خلق سوق عقاریة اقتصادیة موجهة لتغطیة 
ن، بخلق هیئة وطنیة تعنى بتسییر هذه الطلبات المتزایدة من قبل المستثمری

                                           
(1) - Article anonyme, « Site web de l’ANIREF une base de données sur 
les disponibilités foncières et un mode de recherche multicritères », 
ANIREF Voice N° 00 décembre 2008, p10.   

 ANIREF Voiceتصدر الوكالة جمیع المعلومات في مجلتها   )2( 

 ، 126-12من المرسوم التنفیذي رقم  10أنظر المادة  )3( 
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زودت .   ANIREFالحضیرة، وهي الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري
إلا أن . الوكالة بصلاحیات لا یستهان بها في سبیل تحقیق الأهداف المنوطة بها

الذي یقضي بإلغاء المواد  126-12التعدیل الذي أتى به المرسوم التنفیذي رقم 
، من شأنه أن یؤدي سحب صلاحیة 119- 07لمرسوم التنفیذي رقم من ا 6،7،8

ضبط العقار الصناعي من الوكالة، وبالتالي یفرغها من محتواها ویجعلها 
مختصة بمهمة الوساطة والترقیة العقاریة شأنها شأن الوكالات السابقة، التي 

  . كانت مجرد إدارات تقلیدیة
الجزائریة  لتبني الأنماط یظهر من خلال ذلك عدم استعداد الادارة 

الحدیثة لتسییر العقارات الموجهة للاستثمار، وهي أهم العقبات التي یتخبط فیها 
الاستثمار في الجزائر، فرغم كل الإعفاءات والإمتیازات الممنوحة، لا یزال 
المستثمر یواجه عقبات كثیر في الحصول على وعاء عقاري یستقبل مشروعه 

مستثمراً وطنیاً أو أجنبیاً، مما یؤدي إلى تأخر إنجاز  الإستثماري، سواءً كان
المشاریع الإقتصادیة، أو الإنقاص من قیمتها الاقتصادیة لطول أمد الإجراءات 

كما ساهمت هذه العقبات في نفور . من تاریخ إیداع المشروع إلى تاریخ إنجازه
  .المستثمر الأجنبي من السوق الجزائریة وعزوفه عن الاستثمار فیها

أضف إلى ذلك إشكالیة الوضعیة القانونیة للعقار بصفة عامة في 
الجزائر، فعدم إتمام عملیة المسح العام للأراضي، رغم الإمكانیات الموفرة لذلك 
ورغم المساعدات المالیة التي تلقتها الجزائر من البنك العالمي لإتمام هذه 

ل أقطاب صناعیة هامة العملیة، تبقى الكثیر من العقارت التي یمكن أن تستقب
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وعلیه بات من الضروري إنهاء عملیة . معدومة الهویة القانونیة لعدم مسحها
  .)1(المسح العام للأراضي لتمكین الوكالة من تهیئتها وتوجیهها للاستثمار

أقترح في ختام هذا البحث تفعیل دور الوكالة في تسییر سوق العقار 
إذ . ي اتخاذ القرارات وإبرام العقودي، بمنحها سلطات واسعة وحقیقة فعانصال

یجب الحد من التدخل اللامتناهي للإدارة التقلیدیة في نشاط الوكالة، لأن كثرت 
زاد من البیروقراطیة التي یعاني منها  ات المعنیة بمنح العقار الصناعيالإدار 

  .القطاع

یمكن تدارك ذلك وتفادي البیروقراطیة بجعل الوكالة سلطة ضبط حقیقیة 
تزویدها بنظام قانوني یضمن استقلالیتها في ممارسة نشاطها بكل مهنیة  مع

  .واحترافیة

  

  

  

  

                                           
(1) - RADI Mustapha directeur général de l’agence nationale du 
cadastre,  « Le cadastre l’Etat civil de la propriété foncière », ANIREF 
Voice n° 4, janvier2010, p 4.  


